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 م09/00/2022كتاب الطهارة    باب المياه               -أولى ماستر حديث -حديث الأحكام    لثةالمحاضرة الثا

 أوَّلًا: نصُّ الحديث:

رٌ يطُْرحَُ ف يهَا الْْ يَضُ ، وَه  «أنََ تَ وَضَّأُ مِنْ بئِْرِ بُضَاعَةَ؟»أنه ق يلَ ل رَسُول  الله  صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم:  رضي الله عنه عن أبي سعيدٍ الخدُْري    يَ ب ئ ْ
سُهُ شَيْءٌ »وَلَْْمُ الْك لََب  وَالنَّتُْْ، فَ قَالَ رَسُولُ الله  صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم:   «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُ نَجِ 

ٌٌ ا  يلل  تَّفق العلماءُ على أنَّ الماءَ القليلَ والكثيَر إذا حلَّتْ فيه النجاسةُ فغيرََّت  النجاسةُ المإ - اءَ ي  ععم ه أو لونه أو ر حِ ه: أنه جس
ْ أحَدَ أوصاف ه الثلَثة: أنه باقٍ على عهارتَ ه، ب الَأصْلَ »ناءً على أنَّ للطهارة.كما اتَّفقوا على أنَّ الماء الكثير إذا وقعَتْ فيه جساسةٌ ولم تغُير  

اء القليل إذا ا قَ تْه جساسةٌ ولم تغُير    النجاسةُ الماءَ ي  لونه وا  ععم ه وا  ر حِه: فهل يخر  غير أنهم يختلفون ي  الم«.بَ قَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ 
لقَت ه؟  الماءُ عن عهوريَّت ه أم هو باقٍ على أصل  خ 

 المسألة: في مذاهب العلماء  أولا:

ْ أحَدَ   أوصاف ه الثلَثة إلى مذهبَيْْ مشهوريَْن: اختلف العلماءُ ي  حكم الماء القليل إذا حلَّتْ فيه جساسةٌ ولم تغُير  

سُه شيءٌ،  : مذهب الجمهور،-00 وهو: أنَّ قليلَ الماء  وكثيرهَ إذا حلَّتْ فيه جساسةٌ ولم تغلب عليه بطعمٍ أو لونٍ أو ريٍ  فإنه ا  ينج  
قال ابنُ أبي ليلى وابنُ المسي  ب  وسعيد بنُ جُبَيْرٍ، وهو وهو قولُ أبي هريرة وابن  عبَّاسٍ وحُذَيْفةَ وغير هم م نَ اللحابة رضي الله عنهم، وبه 

َالكيُّون البغداديُّون كالقاضي إسماعيلَ والأبهري   وابن  القلَّار
وغير هم، وهي روايةٌ عن  قولُ المدني  يْ وروايةُ المدني  يْ عن مالكٍ، وبهذا أخَذَ الم
نْ أتبال الشافعي  .أحمدَ اختارها عائفةٌ م نْ أصحابه، ورجَّحه الرويانُّ    م 

 استدلَّ الجمهورُ بالكتاب والسُّنَّة:الجمهور: أدلَّة  -

مَاءِ مَاء طَهُورا وَأنَزَلفبقوله تعالى: ﴿ مِنَ الكتاب أمَّا  -أ مَاءِ مَاء وَيُ نَ زِ لُ عَلَي]الفرقان[، وبقوله تعالى: ﴿ ﴾84نَا مِنَ ٱلسَّ كُم مِ نَ ٱلسَّ
  دون شرطٍ وا  قيدٍ فهو ماءٌ عَهورٌ باقٍ على  لغةً  [.فظاهرُ الآيتيْ يفيد أنَّ كُلَّ ما يقع اسْمُ الماء عليه  11 الأنفال:] ﴾ۦلِ يُطهَِ ركَُم بهِِ 

سُه شيءٌ إا َّ أنَْ تغلب عليه النجاسةُ بلونٍ أو ععمٍ أو ري ٍ  لْقَت ه يلل  التطهُّرُ به، سواءٌ كان قليلًَ أو كثيراً، ا  ينج      أيضًا   .وي  الآيتيْخ 
  الإعلَقَ، إا َّ أنه وَرَد ي  مَعر ض اا متنان، فيعمُّ كُلَّ  ي  الأصل فيهما نكرةً ي  سياق الإثبات والتي تفيد  « ماء»وإ نْ كان لفظُ 

ا وَقَع عليه اسْمُ الماء فهو عاهرٌ [؛ فالآية تدلُّ على أنَّ كُلَّ م6؛ المائدة: 34]النساء:  ﴾تََِدُواْ مَاء فَ تَ يَمَّمُواْ  فَ لَمماءٍ.وبقوله تعالى: ﴿
 ي  الآية نكرةٌ ي  سياق النفي، فيعمُّ كُلَّ ما هو ماءٌ، ا  فَ رْقَ ي  ذلك بيْ نولٍ ونولٍ.« ماءً »وعَهورٌ؛ لأنَّ 

سُهُ شَيْ »فبحديث الباب ي  قوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم:  مِنَ السُّنَّة وأمَّا  -ب ، وي  زيادةٍ باا ستثناء م نْ حديث  «ءٌ الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُ نَجِ 
سُهُ شَيْءٌ إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيِحهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنهِِ »أمُامةَ وثوبانَ رضي الله عنهما:  أبي ، وي  لفظٍ للبيهقي   م نْ حديث  «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُ نَجِ 
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هريرة رضي الله عنه  ، وبحديث  أبي«نْ تَ غَيَََّّ رِيُحهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنهُُ بنَِجَاسَةٍ تََْدُثُ فِيهَاإِنَّ الْمَاءَ طاَهِرٌ إِلاَّ إِ »أمامة رضي الله عنه:  أبي
لُ مَعَنَا الْقَل يلَ »الله  صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فَ قَالَ:  سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ »قال:  م نَ الْمَاء ، فَإ نْ تَ وَضَّأْنََّ ب ه   يَا رَسُولَ الله ، إ نََّّ نَ ركَْبُ الْبَحْرَ، وَنََْم 

تَ تُهُ »فَ قَالَ رَسُولُ الله  صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: « عَط شْنَا؛ أفََ نَ تَ وَضَّأُ م نْ مَاء  الْبَحْر ؟  ««.هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِْلُّ مَي ْ

ءٌ كان كثيراً أو قليلًَ، فهو عَهورٌ ما دام بلفاته، إا َّ إذا تَغيرَّ أحَدُ فهذه الأحاديثُ تدلُّ على أنَّ الماء ا  يتنجٌَّ بوقول  شيءٍ فيه، سوا
قام عليه أوصافه، وإ نْ كان ي  سند  حديث  ثوبانَ وحديث  أبي أمامة رضي الله عنهما مَنْ ا  حُِتَجُّ به، إا َّ أنَّ اا ستثناء ي  الْديثيْ 

 رَ  عن اا سْم  لخروجه عن اللفة أي: خَرَ  عن عهوريَّت ه فلَ يلل  التطهُّرُ به.الإجمالُ، فإذا تَغيرَّ أحَدُ أوصافه بالنجاسة خَ 

 وممَّا يُلَحَظُ: أنَّ بعضَ الأحاديث أعَلقَتْ حُكمَ الطهوريَّة على جميع المياه دون استثناءٍ وا  تخليصٍ، وبعضَ الأخبار خلَّلَت  
لْقَت ه عاهراً مُطه  راً؛ قال الشوكانُّ  الطهوريَّةَ ي  ماء البحر.وا  يخفى أنه ا  مُنافاةَ بي  :  رحمه الله نهما ما دام الماءُ ا  يزال باقيًا على خ 

نَ المياه؛ لوقول  ذلك جوابًا لسؤال  مَنْ شكَّ ي  عه» ُفيدة  للحلر ا  ينفي عهوريَّةَ غير ه م 
وريَّة  ماء البحر تعريف الطَّهور باللَم الجنسيَّة الم

ُفيدُ ل نفي  الطهوريَّة عن م نْ غير  قلدٍ ل
لحلر؛ وعلى تسليم  أنه ا  تخليصَ بالسبب وا  يقُلَرُ الخطابُ العامُّ عليه، فمفهومُ الْلر  الم

 «.غير  مائه عمومٌ مخلَّصٌ بالمنطوقات اللحيحة اللرحِة القاضية بات  لاف  غير ه بها

ُّ صَلَّى »مالكٍ رضي الله عنه قال:  كما استدلُّوا بحديث  أنٌ بن    -  د ، فَ زَجَرهَُ النَّاسُ، فَ نَ هَاهُمُ النَّبِ  َسْج 
ٌّ فَ بَالَ ي   عاَئ فَة  الم جَاءَ أعَْراَبي 

ُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ب ذَنوُبٍ  ا قَضَى بَ وْلَهُ أمََرَ النَّبِ  نْ مَاءٍ فأَهُْر يقَ عَليَْه   اللهُ عليه وسَلَّم، فَ لَمَّ الأمر ب لَب   ذَنوبٍ  فالْديث يدلُّ على أنَّ «.م 
؛ فعُ  ٌ قليلَ الماء؛ ذلك لأنَّ العلماء ا  يختلفون ي  جساسة  بول الآدمي  

ل م أنَّ الموضع م نْ ماءٍ على البول يقتضي أنَّ قليلَ النجاسة  ا  ينج  
نَ الماء ي  الذَّ  نوب وهو دون القُلَّتَيْْ؛ فدلَّ ذلك على أنَّ الأرض م نْ أرض المسجد الذي وَقَع عليه بولُ الأعرابي   قد عَهُرَ بذلك القَدْر  م 

ٌ قليلَ الماء؛ قال الباجيُّ   وهو » :  رحمه الله إذا تنجَّسَتْ عَهُرَتْ بالماء سواءٌ كانَت  الأرضُ رخوةً أو صلبةً، وأنَّ قليلَ النجاسة ا  ينج  
ةٌ على أبي حنيفة والشافعي   وغير هما ي  قولهم: إنَّ قليلَ ا ه؛ وهذا مسجدُ النبِ   صَلَّى اللهُ عليه حجَّ سُه قليلُ النجاسة وإ نْ لم تغُير  

لماء  ينج  
  وقد حَكَم فيه النبُِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ب لَب   دلوٍ م نْ ماءٍ على ما جسٌ منه بالبول؛ وا   وهو أرفعُ المواضع التي يجب تطهيرهُا وسَلَّم  

 «.مُلل  يْ فيهمعنََ له إا َّ تطهيرهُ لل

وفرَّق عُلَماءُ آخَرُون بيْ القليل والكثير، فهؤا ء يرَوْن أنَّ الماءَ القليل إذا حلَّتْ به جساسةٌ كان جسسًا، وإ نْ كان   : مذهب المفصِ لين:-02
 كثيراً بقي على عهوريَّت ه، غير أنهم يختلفون ي  الْد   بيْ القليل والكثير:

يكون نَوًا    أنَّ حدَّ القليل  والكثير هو قُ لَّتان م نْ ق لَل  هَجَر رحمهم الله ي  المشهور عنه ورواية عن مالكٍ   فمذهب الشافعي   وأحمدَ   -أ
ٌ  ق رَبٍ؛ وعليه فإنَّ حديثَ القُلَّتَيْْ    القُلَّتَيْْ: الذي سيأتي قريبًا  يفر  ق بيْ القُلَّتَيْْ وما فوق، وبيْ ما كان دون م نْ خم

ْ م نْ أوصافه شيئًا، ويبقى على عهوريَّت ه؛ وأخخذ هذا الْفلَ حِ     كمَ بالَأوْلى إذا  مل الخبََثَ إذا كان الماءُ قُ لَّتَيْْ وحلَّتْ فيه جساسةٌ ولم تغُير  
 كان الماءُ فوق القُلَّتَيْْ.
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  تغُير    النجاسةُ وصفًا م نْ أوصافه الثلَثة.أمَّا إذا كان الماءُ دون القُلَّتَيْْ وا قَ تْه جساسةٌ فإنه حِمل الخبََثَ وإ نْ لم    

نْ أحَد   أمَّا مذهبُ أبي  -ب سه النجاسةُ هو أنَْ يكون الماءُ بكثرةٍ بحيث إذا حرَّكه آدَميٌّ م  حنيفة وأصحاب ه فإنَّ حدَّ الكثير الذي ا  تنج  
إ نْ كان بحالٍ يَخْلُصُ بعضُه إلى بعضٍ فهو قليلٌ، وإ نْ كان ا  يَخْلُصُ فهو  »عَرَفَ يْه لم تَسْر  الْركةُ إلى الطَّرَف الثان منه؛ وبعبارةٍ أخرى: 

لُ إليه؛ وق يلَ غيرُ «كثيرٌ   ذلك. ؛ لأنَّ الظاهر أنَّ النجاسة ا  تَل 

ل إل سُه، وهذا رأيُ الإمام وعليه، فعند الْنفيَّة أنَّ الماء ينجٌ بملَقاة النجاسة، سواءٌ كان الماءُ قليلًَ أو كثيراً إذا أمَكنَ أنَْ يَل  يه ما ينج  
 أبي حنيفة، غير أنَّ الْنفيَّةَ اختلفوا ي  هذا التقدير.

 ، وهو أنَّ الماء القليلَ إذا حلَّتْ فيه النجاسةُ فهو مكروهٌ إذا  رحمه الله رشدٍ     رجَّحه ابنُ  رحمه الله وي  المسألة تفليلٌ آخَرُ لمالكٍ    - 
ْ أحَدَ أوصافه  أوصاف ه. ، والماءَ الكثير جائزٌ وا  يكون جسسًا إا َّ إذا غيرََّتْ أحَدَ لم تغُير  

 أدلَّة المذاهب السابقة  ثانيا:

 أدلَّة المفصِ لين:  -

 يلي: استدلَّ الشافعيُّ وأحمدُ وغيَّهما على التفصيل بين الماء الكثيَّ والقليل بما-

، وَمَا »بحديث  ابن  عمر رضي الله عنهما:   -أ نَ الَأرْض  اء  يَكُونُ ي   الفَلََة  م 
َ
سمَ عْتُ رَسُولَ الله  صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وَهُوَ يُسْأَلُ عَن  الم

؟ وَاب   بَال  وَالدَّ نَ الس    ««.إِذَا كَانَ الماَءُ قُ لَّتَيْنِ لََْ يَحْمِلِ الخبََثَ »فَ قَالَ رَسُولُ الله  صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: »قاَلَ: « يَ نُوبهُُ م 

هْ، فهذا بم نطوقه؛ وم نْ بابٍ أَوْلى إذا أفاد الْديثُ أنَّ الماء إذا ا قَ تْه جساسةٌ أو وقعَتْ فيه وكان قد بَ لَغ القُلَّتَيْْ لم حِمل الخبََثَ إذا لم تغُير  
ٌْ بفحوى ا   بمفهوم المخالفة أو دليل  الخطاب على أنَّ ما   م نْ جهةٍ أخرى كما يدلُّ  ب، هذا م نْ جهةٍ.لخطازاد عن القُلَّتَيْْ لم يتنجَّ

لفون ي  مقدار كان دون القُلَّتَيْْ فإنه حِمل الخبََثَ، فلَ يلل  التطهُّرُ به وإ نْ لم يتغيرَّْ أيُّ وصفٍ م نْ أوصافه الثلَثة؛ غيَر أنهم يخت
 التالية:   بما ثَ بَت ي  الأحاديث وهو القليلُ الذي لم يتغيرَّْ  وقد أيَّدوا الْكمَ فيما دون القُلَّتَيْْ  .(٨٢)القُلَّة

اَبِ طَهُورُ إِنََءِ أَحَدكُِمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ: أَنْ يَ غْسِلَهُ سَبْ »بحديث  أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:       ، وي  «عَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالترُّ
فاستدلُّوا على ذلك بأنَّ الأمر بالغَسْل لمَّا وَلَغ فيه الكلبُ وبالإراقة للإنَّء دليلٌ على جساسة  فم الكلب لنجاسة لُعابه، «.فَ لْيَُّقِْهُ »لفظٍ: 

ُقرَّرَ أنه ا  يجب غَسْ 
؛ فكان ويستلزم جساسةَ سائر  بدنه؛ ذلك لأنَّ الأصلَ الم ٌُ ، وليٌ هنا حَدَثٌ فتَعيَّْ النج ٌٍ لٌ إا َّ م نْ حَدَثٍ أو جس

  دليلًَ على أنه غيُر عاهرٍ؛ إذ لو كان الماءُ ي  الإنَّء عاهراً لَمَا أمََر بإراقته وهدر   وهو دون القُلَّتَيْْ  الأمرُ بغَسل  النجاسة بالماء وإراقته  
 ه وسَلَّم عن إضاعة  المال.مال ه، وقد نهى النبُِّ صَلَّى اللهُ علي
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َّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قَالَ:      نََءِ حَتََّّ »وبحديث  أبي هريرة رضي الله عنه أنََّ النَّبِ  قَظَ أَحَدكُُمْ مِنْ نَ وْمِهِ فَلََ يَ غْمِسْ يدََهُ في الِْْ إِذَا اسْتَ ي ْ
نْ قام م نْ نومه ثلَثًً قبل أنَْ يغمسها ي  .«تْ يدَُهُ يَ غْسِلَهَا ثَلََثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَ 

َ
فالْديث دلَّ بليغة  أمر ه على أنَّ غَسْلَ اليد  لم

لك ؛ وذ«فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ »الإنَّء ا زمٌ، وإنما كان ذلك لأجل  احتمال النجاسة ي  اليد؛ ويؤُك  دُه قولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: 
ٌ قليلَ الماء وإ نْ لم يتغيرَّْ أحَدٌ م نْ أوصافه الثلَثة.  يقتضي أنَّ قليلَ النجاسة ي  اليد ينج  

ائمِِ الَّذِي لَا يََْرِ »  أنَّ النبَِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال:  أيضًا وحديث  أبي هريرة رضي الله عنه        ي، ثَُّ لَا يَ بُولَنَّ أَحَدكُُمْ في الماَءِ الدَّ
ففي الْديث دليلٌ على النهي عن البول ي  الماء الراكد  والنهيُ للتحريم، وأنه إ نْ كان دون القُلَّتَيْْ فتَحُلُّه النجاسةُ، فهو .«يَ غْتَسِلُ فِيهِ 

ٌُ إا َّ بالتغيرُّ لمكان  الإجمال غيُر عاهرٍ وإ نْ لم يتغيرَّْ، بناءً على أصلهم ي  كون النهي للنجاسة؛ بخلَف القُلَّتَيْْ فما فوقهما فلَ ي تنجَّ
أنه إ نْ كان الماءُ كثيراً لم يتغيرَّْ أحَدُ أوصاف ه بوقول النجاسة فيه فهو عَهورٌ، ودليلُ عهوريَّت ه تخليصُ العموم  فالحاصل:.(٦٣)المتقد  م

 ون القُلَّتَيْْ فتَحُلُّه النجاسةُ وإ نْ لم يتغيرَّْ، فلَ يلل  للطهارة.بالقُلَّتَيْْ فما فوقهما؛ أمَّا ما د

التي لم تفُر  ق بيْ قليل  الماء  السابقة  هريرة  لعدَم  ثبوت  مقداره، واستدلُّوا بأحاديث  أبي وأمَّا الحنفيَّةُ فقَدْ تركوا العملَ بحديث القُلَّتَيْن   -
ا ا  يقدر آدَميٌّ بها. مَنُ انتشارهُا إليه، فينجٌالنجاسةُ فيه فلَ يؤُ  وكثير ه؛ إذ الماءُ إذا ما حلَّت   رُ الذي بَ لَغ حدًّ ُستبح 

وأمَّا الماء الكثير الم
لُ إليه؛ فهو عاهرٌ قياسًا على البحر الوارد  حكمُه ي  قوله صَلَّى اللهُ عليه  على تحريك  جميع ه فإنه يغلب على الظن   أنَّ النجاسة ا  تَل 

تَ تُهُ »م: وسَلَّ   «.هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِْلُّ مَي ْ

حُِمَلُ على  هريرة رضي الله عنه السابقة     فإنَّ أصحابها حِتجُّون بأنَّ النهي ي  أحاديث  أبي رحمه الله وأمَّا الروايةُ الثالثة لمالكٍ   - 
ٌُ وترى أنه ماءٌ خبيثٌ؛ وذلك أنَّ ما يعَافُ الإنسانُ شُرْبهَ يجب أنَْ يجتنبَ   هو ما تَعافهُ  عندهم وحدُّ الكراه يَة   »الكراهة التنزيهيَّة؛  النف

 «.استعمالَه ي  القُربة إلى الله تعالى، وأنَْ يعَافَ وُرودَه على ظاهر  بدن ه كما يعَافُ ورودَه على داخل ه

بُ جساسةَ الماء إ نْ حلَّتْ فيه، ويبقى عا  هراً ما لم يتغيرَّْ.وعليه، فإنَّ الكراهة ا  تُوج 
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مهور الذي يرى بعد ذ كر  أدلَّة  مذاهب الفقهاء ي  هذه المسألة  ، فقَدْ ظَهَر لي أنَّ أَرجَ  المذاهب  المتقد  مة  وأوا ها بالقبول هو مذهبُ الج
 أحَدَ أوصافه الثلَثة، عملًَ بحديث الباب م نْ حديث  أبي سعيدٍ أنَّ قليلَ الماء  وكثيرهَ سواءٌ ي  الطهارة إذا ما حلَّتْ فيه جساسةٌ ولم تغُير  ْ 

سُهُ شَيْءٌ »الخدُْري   رضي الله عنه:    ي  جميع النجاسات،  أيضًا ؛ فهو لفظٌ عامٌّ ي  الماء القليل والكثير، وهو عامٌّ  «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُ نَجِ 
 ولم يرَ دْ ما يخل  له.

ولأنَّ  فإنه ا  يل ُّ ما يعُتمَدُ عليه ي  تحديد القُلَّتَيْْ لجهالة  مقدارهما، فتَعذَّر العملُ به لجهالة  مقدار القُلَّتَيْْ أوَّاً ؛ تَيْْ أمَّا حديثُ القُلَّ   -أ
يكون الكلَمُ  مفهومَ حديث  القُلَّتَيْْ ا  يقوى على تخليص  عموم  حديث الباب ثًنيًا؛ لأنَّ م نْ شرط العمل بمفهوم المخالفة: أنَْ ا 
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ٍ؛ ولمَّا كان مرت َّبًا على سؤال السائل عُل م أنَّ تخليص القُلَّتَيْْ بالذ  كر إنما خَرَ  َحَل   واردًا على سؤال السائل أو حادثٍ معيَّْ
  مُوافَقةً لم

َحَل  ه
 .ثالثاً السؤال، وليٌ ع لَّةً ي  الْكم وتخليلًا لم

ا دون القُلَّتَيْْ حِمل الخبََثَ، وإنما يكون مظنَّةَ حمل  الخبََث، أي: قد حِمله وقد ا  حِمله كما بيَّْ وعليه، فإنَّ الْديث ا  يدلُّ على أنَّ م
وأمَّا حديثُ القُلَّتَيْْ فغايةُ ما فيه: أنَّ ما بَ لَغ مقدارَ القُلَّتَيْْ ا  حِمل الخبََثَ؛ فكان هذا المقدارُ ا  »الشوكانُّ   رحمه الله   ذلك بقوله: 

لتي وَقَع الإجمالُ ث  ر فيه الخبََثُ ي  غالب الْاا ت، فإ نْ تغيرَّ بعضُ أوصافه كان جسسًا بالإجمال الثابت م نْ عرُُقٍ متعد  دةٍ، وبتلك الزيادة  ايؤ 
 : لَق على المقيَّد؛ وأمَّا ما كان ؛ فيكون إعلَقُ حديث  القُلَّتَيْْ مُقيَّدًا بذلك حملًَ للمُط «خُلِقَ الماَءُ طَهُوراً..»على العمل بها ي  حديث 

حِمل الخبََثَ وقد ا  دون القُلَّتَيْْ فلم يَ قُل  الشارلُ إنه حِمل الخبََثَ قطعًا وبَ تًّا، بل مفهومُ حديث القُلَّتَيْْ يدلُّ على أنَّ ما دونهما قد 
ُجمَع  على قبوله والعمل  به كما  ديث  القُلَّتَيْْ بحديث  التغيرُّ حِمله، فإذا حَملَه فلَ يكون ذلك إا َّ بتغيرُّ  بعض  أوصافه، فيُقيَّدُ مفهومُ ح

الم
 «.قُ ي  د منطوقهُ بذلك

ُتمث  لةُ ي  خبر اا ستيقاظ والنهي  عن البول ي  الماء الدائم وخبر  ولوغ الكلب وأمَّا أحاديثُ أبي  -ب
، فإنها (٨٢)هريرة رضي الله عنه الم

  ا  تدلُّ على جساسة الماء؛ لأنها ليست واردةً لبيان  وب غَض   النظر عن وقوعها ي  معارضة  عموم  حديث الباب وحديث  بول الأعرابي     
 ورَدَتْ: حكم الماء، وإنما

 النجاسة. رُ باجتنابها ثَ بَت تعبُّدًا ا  لأجلإمَّا تعبُّديَّةً غيَر معقولة المعنَ، أي: أنَّ ع لَّتها لم تدُرَك، فيكون الأم     

  على الكراهة التنزيهيَّة، وا  تخر  بذلك  وما ي  معناها   فقد حُِمَل النهيُ فيها   ي  حالة التسليم بدا لتها على التأثُّر بالنجاسة وإمَّا       
إن كان  لنَّجاسة وَفْقَ ما ذهب إليه الجمُهورُ، فغايةُ ما يدلُّ عليه  عن كونها عاهرةً، وقد حُِمل الأمرُ بغَسل الإنَّء م ن وُلوغ الكلب على ا

  أنَّه خاصٌّ يهُرقُ، ويبقى العملُ بعموم  حديث  الباب الدال   على بقاء الماء على حال ه م نَ الطهارة، وا  يُخر جُه عن  دون القُلَّتيْ ولم يتغيرَّ 
لثلَثة: ر حِه أو ععمه أو لونه، وبذلك يترجَّ  مذهبُ الجمهور، وهو مذهبُ مالكٍ ي  الرواية هذا الْكم  إا َّ إذا تَغيرَّ أحَدُ أوصافه ا

م كما المشهورة عنه وأحمدَ ي  إحدى الروايتيْ عنه      . تقدَّ
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